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  المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكـول الاختيـاري              
  )١٠٧الدورة (الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

  بشأن

  *١٩٢١/٢٠٠٩البلاغ رقم     
  ) محاميمثلهلا  (.س. ك      :المقدم من

  صاحب البلاغ  :ةالشخص المدَّعى أنه ضحي
  أستراليا      :الدولة الطرف

   )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٩أبريل / نيسان١٦    :تاريخ تقديم البلاغ
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٣مارس /آذار ٢٥ في وقد اجتمعت  
  :يلي  ماتعتمد  

  قرار بشأن المقبولية    
، وهو مـواطن    .س.  هو السيد ك   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٦صاحب البلاغ المؤرخ      -١

) ١(١٥ويدعي أنه ضحية انتهاك أستراليا المـادة  . ١٩٦٦يونيه  / حزيران ٣٠أسترالي ولد في    
 ١٣في أسـتراليا في     النفـاذ   ودخل العهد والبروتوكـول الملحـق بـه حيـز           . من العهد 

يمثـل صـاحبَ      ولا . علـى الترتيـب    ١٩٩١سبتمبر  / أيلول ٢٥ و ١٩٨٠ أغسطس/آب
    .محام البلاغ

__________ 

عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري        السيد  : أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم   شارك في دراسة هذا البلاغ        *  
والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يـوجي      والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله،         بوزيد،  

إواساوا، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد كيشو بارساد ماتادين، والسيدة يوليا أنطونيلا موتوك،             
 ريـسكيا، والـسيد     -يغيس  نومان، والسير نايجل رودلي، والسيد فيكتور مانويل رودر       . والسيد جيرالد ل  

 فوهر، والسيد يوفال شاني، والسيد قسطنطين فاردزيلاشفيلي        -، والسيدة آنيا سيبرت     فابيان عمر سالفيولي  
  .والسيدة مارغو واترفال
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  عرضها صاحب البلاغ  كماالوقائع    
 اتهم على أثرهـا     ١٩٩٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨ارتكب صاحب البلاغ جريمة في        ١-٢

، ١٩٩٥سـبتمبر   / أيلـول  ٢٧وأدين في   . ١٩٩٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠بالقتل العمد في    
  بالسجن مدى الحيـاة، علـى أن يقـضي   ١٩٩٥نوفمبر / تشرين الثاني ٢١عليه في   وحكم  

وحكمت المحكمة بموجب المـادة     . )١(قبل التأهيل للإفراج المشروط   اً   عام ١٧يقل عن    لا ما
40D2(d)يلي  ما المعدِّل للقانون الجنائي، والتي جاء فيها١٩٩٤  عام من قانون:  

أُدين بجريمة القتل    الحياة على شخص     على المحكمة التي تحكم بالسجن مدى       
أن يقـضيها   يجب    عاماً ١٩تزيد على     ولا  عاماً ١٥تقل عن     لا أن تحدد مدة  العمد  

  .الشخص قبل أن يُفرج عنه إفراجاً مشروطاً
 من القانون المعدِّل للقانون الجنائي من المحكمة التي تقـضي           40D2(f)وتستلزم المادة     ٢-٢

لهذه الصيغة بصرف النظر اً للتأهيل للإفراج المشروط وفقاً  د موعد بالسجن مدى الحياة أن تحد    
 .بعـده   أو قبله  أو النفاذعما إذا كانت الجريمة وقعت عند دخول أحكام ذلك القانون حيز            

 / كـانون الثـاني  ٢٠في   إلاالنفاذ المعدِّل للقانون الجنائي حيز     ١٩٩٤  عام يدخل قانون  ولم
  .صاحب البلاغ، لكن بعد ارتكاب الجريمة، أي قبل الحكم على ١٩٩٥ يناير
، كان القانون المطبق على إصدار الأحكام هو        ١٩٩٥يناير  / كانون الثاني  ٢٠وقبل    ٣-٢

 الذي يـنص علـى حـد أدنى         ١٩٦٣  لعام المجتمعية الخاصة بالمجرمين  قانون الإصلاحيات   
قـانون علـى أن      من ذلك ال   ٣٤وتنص المادة   . قبل التأهيل للإفراج المشروط   اً   عام ١٢ مدته

سريان القانون الوارد في    بدء  بها يوم   عليه  السجين الذي يقضي مدة سجن مدى الحياة حُكم         
هي حال صاحب الـبلاغ، يحـق لـه           كما  من القانون الجنائي،   (ii)(c)  أو (ii)(a)282المادة  

الحكـم   سنة بعد    ١٢الحصول على تقرير عن تأهيله للإفراج المشروط يقدم يوم انتهاء فترة            
  .على السجين

 ١٩٩٥  لعـام   من قانون العقوبات   ١٠ولفت صاحب البلاغ الانتباه إلى أن المادة          ٤-٢
  :تنص على الآتي

 من الجرائم بين وقت ارتكاب المجرم لهـا         لجريمةإذا تغيرت العقوبة المقررة       
  . لغرض معاقبتهووقت الحكم عليه، انطبقت العقوبة المقررة الأدنى

الذي صدر بحقه   ر صاحب البلاغ بإمكانية الاعتراض على الحكم        ، أخبِ ٢٠٠٥  عام وفي  ٥-٢
سالة إلى النيابة العامة للاعتراض على الحكـم،        وبعث بر . بناء على تطبيق غير سليم للقانون     سابقاً  

 ، قدم صاحب البلاغ طلبـاً ٢٠٠٦مارس /آذار  وفي .ووافقت النيابة على احتمال وجود تضارب     

__________ 

 . المعدِّل للقانون الجنائي١٩٩٤  عام من قانون40D2(d) من القانون الجنائي والمادة ٢٨٢بموجب المادة  )١(
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  من قانون العقوبـات ٣٧ليا كي تعيد النظر في الحكم بمقتضى المادة       إلى المحكمة العليا لغرب أسترا    
  :يلي  ماوجاء في هذه المادة. ١٩٩٥ لعام

القانون   أو إذا حكمت محكمة على مجرم على نحو يتعارض مع هذا القانون            
إبطال الأمر الذي فرض    للمحكمة  المكتوب الذي ارتُكبت الجريمة في إطاره، أمكن        

  .يتوافق معهالحكم وإصدار حكم 
 من قانون   ١٠في الحسبان المادة    أخذت المحكمة العليا    ،  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧وفي    ٦-٢

 ١٢ سنة إلى    ١٧من  الحكم الذي صدر بحق صاحب البلاغ         وعدَّلت ١٩٩٥  لعام العقوبات
تعارض النيابـة العامـة       ولم .سنة التي هي الحد الأدنى الذي يخوّل التأهيل للإفراج المشروط         

 تـشرين   ٢٠عنه في   ليُفرج    وعلى هذا، صار صاحب البلاغ مؤهلاً     .  ذلك الحين   في الطلب
  .٢٠٠٧نوفمبر /الثاني
 ١٩٩٤  عـام   من قانون  D(2)(f) 40 على علم بأحكام المادة   اً  وأصبحت النيابة لاحق    ٧-٢

، استأذنت النيابـة محكمـة      ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥  وفي .المعدل للقانون الجنائي  
  .)٢(رب أستراليا في رد قرار المحكمة العلياالاستئناف لغ

، ردت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمـة       ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٤وفي    ٨-٢
 ١٧ أدنى مدته    العليا حكم المحكمة العليا وأكدت الحكم الأصلي بالسجن مدى الحياة وحدّاً          

يحتجّ   لم من الطرفين اً   أن أي  وانتهت محكمة الاستئناف إلى   . قبل التأهيل للإفراج المشروط   اً  عام
مـن قـانون    ) ١(٣٧المـادة   "غير مناسب، وأشارت إلى أن        أو بأن الحكم الأصلي ناقص   

 حُكْـم رم  المجعندما يكون قد صدر على        إلا العقوبات يخول المحكمة إلغاء أمر يقضي بحكم      
تنطبق   ولا .طارهالقانون المكتوب الذي ارتُكبت الجريمة في إ        أو يتوافق مع قانون العقوبات    لا

  .)٣("المادة في هذه الحالة حيث حُكِم على الجاني وفق الأصول بموجب التشريعات النافذة

  الشكوى    
بموجـب  يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتـهكت حقوقـه المكفولـة               -٣

بعد ارتكاب الجريمة وأفـضت  النفاذ  من العهد بتطبيقها تشريعات دخلت حيز       ) ١(١٥ المادة
  . عاما١٧ًإلى اً  عام١٢ديد فترة السجن الدنيا التي تؤهل للإفراج المشروط من إلى تم

  ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية    
 قُدمت بعـد التـذكير      ٢٠١١أكتوبر  / تشرين الأول  ١٤في مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٤

ب البلاغ  يُقم صاح   لم :مرات عدة، تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لسببين اثنين          
  .يستنفد سبل الانتصاف المحلية  ولممن العهد؛) ١(١٥لمادة لالدليل على أنه ضحية انتهاك 

__________ 

 .WASCA 271] ٢٠٠٧ [ضد سيلولاية غرب أستراليا  )٢(
 .٦المصدر نفسه، ص  )٣(
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يثبت أنـه     لم ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ      بالادعاء الأول ففيما يتعلق     ٢-٤
وتدفع . غيرها  أمكان ضحية تغيير أي من شروط سجنه، سواء أكانت فترة الإفراج المشروط 

. مختلفتين لتقييم الأهلية للإفراج المشروط    طريقتين  بأن نظامَي الإفراج المشروط ينشئان      اً  أيض
الحكم أن يحـدد    يصدر  يكن يستوجب من القاضي الذي        لم فنظام الإفراج المشروط السابق   

بعد يُقدَّم   تقريراًكان يستوجب عوض ذلك     وإنما  من الإفراج المشروط    فترة استثناء إرشادية    
ومن جهة  . تمنح  لا للإفراج المشروط، التي قد تُمنح وقد     السجين  لتقييم أهلية   اً   عام ١٢مرور  

الحكم أن يشير إلى يصدر أخرى، كان نظام الإفراج المشروط الثاني يستلزم من القاضي الذي    
في القضية  اً   عام ١٧، وهي    عاماً ١٥ قد تكون مدتها  فترة الاستثناء من الإفراج المشروط، التي       

  .موضع النظر
 بين نظامي الإفراج المـشروط      الجوهريوتلقي الدولة الطرف الضوء على أن التغيير          ٣-٤

بينمـا   للسجن قبل النظر في الإفراج المشروط         سنة كمدة دنيا   ١٢هو أن النظام الأول يحدد      
يعني، عند تحديد المدة الدنيا للإفـراج    لالكن ذلك.  سنة١٥ النظام الثاني تلك المدة في  يحدد

 فكـل . للإفراج المشروط بعد هذه المـدة        سنة، أن السجين سيكون مؤهلاً     ١٢ في   المشروط
ولتقييم الأهلية، على مجلس الإفراج     . تقييم الأهلية الانتهاء من إعداد تقرير ل    يعنيه ذلك هو     ما

من الاعتبارات، مثل خطورة الجريمة، والخطر الذي يتهدد اً المشروط أن يأخذ في الحسبان عدد 
  .لوك السجين أثناء الحبسالمجتمع، وس

 الدولة الطرف إلى أن أي اختلاف محتمل في مدة سجن صـاحب الـبلاغ               وتخلص  ٤-٤
 وتـشير . إطار نظامي الإفراج المشروط الأول والثاني هـو مجـرد افتـراض لـيس إلاّ               في

، ١٩٩٥  عـام  الطرف إلى تعليقات القاضي الـذي أصـدر الحكـم الأصـلي في             الدولة
، وكلاهما أكد الطبيعة الخطـيرة      ٢٠٠٦  عام اد النظر في الحكم في    القاضي الذي أع   وكذلك

 بعدم وجود دليل على أن فترة سجن صاحب البلاغ، قبل     وتدفعلجريمة صاحب البلاغ،    اً  جد
الإفراج المشروط عنه، كانت ستكون أقصر لو أن القاضي الذي أصدر الحكم الأصلي طبق              

صاحب البلاغ أن يدعي أنه ضحية انتـهاك        لن  يمك  لا وعليه،. نظام الإفراج المشروط الأول   
  ).١(١٥المادة 

. يستنفد سبل الاستئناف في أستراليا  لم، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغثانياً  ٥-٤
للاستئناف لدى المحكمة العليا باعتبار ذلـك       اً  خاصاً  وتدفع بأنه كان في وسعه أن يطلب إذن       

  .يستنفد سبل الانتصاف المحلية  لم، فإنهيفعل ذلك لم  ولما.وسيلة لمتابعة دعواه

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، يدفع صاحب البلاغ بأن الإفراج المشروط       ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٢في رسالة مؤرخة      ١-٥

  سنة، وبأن بدء تقييم الإفراج المشروط بعـد هـاتين   ١٧ سنة و  ١٢ بعد انقضاء    متاح واقعياً 
الطريقتين ادعاء الدولة الطرف أن       ويخلص إلى عدم صحة    اً،وليس افتراضي اً  المدتين مختلف جد  
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 الطريقتينفالاختلاف الوحيد بين    . وسيلتين لتحديد الأهلية للإفراج المشروط    بإنشاء  تكتفيان  
الدليل على أنـه ضـحية انتـهاك        أقام  صاحب البلاغ   إذاً أن    ذلك   ويعني. هو عامل الزمن  

  .من العهد) ١(١٥ المادة
وعن الادعاء الثاني المتعلق بعدم المقبولية، ينكر صاحب البلاغ ألا يكون استنفد سبل        ٢-٥

. أسـتراليا العليا في   كمة  المحيستطيع تحمل تكاليف رفع قضية لدى         لا الانتصاف المحلية، لأنه  
  .يقدم أي تفاصيل إضافية في هذا الصدد  لالكنه

  وحة على اللجنةالمسائل والإجراءات المطر    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أيِّ ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

غـير    أم إذا كان الادعاء مقبولاً     فيما  من نظامها الداخلي، أن تبتَّ     ٩٣عملاً بأحكام المادة    
  .مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول   ٥من المـادة  ) أ(٢تقتضيه الفقرة     لما وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً     ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات                

  .التسوية الدولية  أوالتحقيق الدولي
بروتوكـول   من ال  ٥من المادة   ) ب(٢وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في الفقرة          ٣-٦

تحيط اللجنة علماً بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف بشأن عدم استنفاد صاحب            الاختياري،  
أستراليا العليا في   كمة  المحللطعن لدى   اً  خاصاً  يلتمس إذن   لم البلاغ سبل الانتصاف المحلية لأنه    

ب الـبلاغ   ببيان صـاح  اً  أيضاً  وتحيط اللجنة علم  . في قرار محكمة الاستئناف لغرب أستراليا     
وتذكّر اللجنـة  . تسمح له باستنفاد سبل الانتصاف المحلية  لمالذي جاء فيه أن إمكاناته المالية 

 من استنفاد تلك    اً،تعفي صاحب البلاغ، عموم     لا بسوابقها التي تقضي بأن الاعتبارات المالية     
 ٥ من المادة    )ب(٢ وعليه، تنتهي اللجنة إلى أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة            .)٤(السبل

  .تُستوف  لممن البروتوكول الاختياري
  :يلي  ماولذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  -٧

__________ 

 ٢٢، القرار بـشأن عـدم المقبوليـة المعتمـد في            ضد الدانمرك . س. ب،  ٣٩٧/١٩٩٠البلاغ رقم   : انظر )٤(
 ٨، الآراء المعتمـدة في  فوريسون ضد فرنسا ،  ٥٥٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم    ٤-٥، الفقرة   ١٩٩٢يوليه  /تموز

، كلي ضـد كنـدا    . يوسف ن ،  ١٥٧٦/٢٠٠٠ والبلاغ رقم    ؛١-٦، الفقرة   ١٩٩٦نوفمبر  /تشرين الثاني 
، ٩٧٨/٢٠٠١؛ والبلاغ رقـم     ٤-٦، الفقرة   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٧القرار بشأن عدم المقبولية المعتمد في       

؛ ٣-٨، الفقـرة    ٢٠٠٣مـارس   / آذار ٢٨، القرار بشأن عدم المقبولية المعتمـد في         ديكسيت ضد أستراليا  
 ١٨، القـرار بـشأن عـدم المقبوليـة المعتمـد في             أستراليابورغيس ضد   ،  ١٠١٢/٢٠٠١والبلاغ رقم   

، الآراء  تيلمان ضـد أسـتراليا    ،  ١٦٣٥/٢٠٠٧؛ والبلاغ رقم    ٤-٦، الفقرة   ٢٠٠٥نوفمبر  /الثاني تشرين
 .٢٠١٠مارس / آذار١٨المعتمدة في 
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 مــن ٥مــن المــادة ) ب(٢عــدم قبــول الــبلاغ بموجــب الفقــرة   )أ(  
  الاختياري؛ البروتوكول

  .إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ  )ب(  
. كليزية والفرنسية، علماً بأن النص الانكليزي هـو الـنص الأصـلي           اعتُمد بالإسبانية والإن  [

   .]وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية في إطار تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة

        

  
  


